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مقدمة الجمعية
الحمـد لله وحـده، والصـاة والسـام عـلى مـن لا نبي بعـده، محمد بن عبـد الله وعلى آلـه وصحبه، 

وبعد:
فتهدف الجمعية العلمية القضائية السـعودية )قضاء( دوماً إلى المشـاركة الفاعلة في الجهود المبذولة 
لتطويـر القضـاء ومـا يتصـل بـه مـن الجوانـب العلميـة والعمليـة، وتقديـم البحـوث والدراسـات التي 
تُـيِّ تميُّـز القضـاء الإسـامي وأصولـه وقواعده وتطبيقاتـه، وإبراز جوانـب العدالة فيـه، والإجابة عما 
يثـار حولـه مـن شـبهات، وتسـعى إلى التنسـيق بين المتخصصـين -من القضـاة والمحامـين والباحثين في 

الشـؤون العلميـة القضائيـة-، ومـد الجسـور بينهم وبين الجهـات العلمية والإعاميـة ونحوها.
وتـرُف الجمعيـة -ضمـن سلسـلة الأنظمـة التـي تعمـل عـلى إخراجهـا- أن تصافـح أياديكـم 
الكريمـة بهـذه النسـخة المميـزة مـن نظـام التكاليـف القضائيـة ولائحتـه التنفيذيـة، وترجـو أن تكـون 
مسـاندة للجميـع مـن خـال الاسـتفادة منهـا ومـا تحويـه مـن مزايـا، إضافـةً إلى كـون هـذه النسـخة 

ث باسـتمرار -إن شـاء الله-، وسـتكون مواكِبَـةً لأي تحديـث يطـرأ عـلى هـذا النظـام. سـتُحَدَّ
ولا يفوتنـا بهـذه المناسـبة شـكر مـن اعتنـى بهـذا الملـف وفهرسـته وتقديمـه إلى الجمعيـة لإخراجـه 
ونـره؛ صاحـب الفضيلـة القـاضي بالمحكمـة التجاريـة بالدمـام: الشـيخ/عبد الله بـن عبـد الرحمـن 

اليابـس -وفقـه الله-.
والجمعيـة ترحـب بالتعـاون مع جميـع الجهات والأفـراد المتخصصـين الراغبين بتقديم الدراسـات 
والمشـاريع القضائيـة والنظاميـة، وتسـتعد لذلـك بكافـة الخدمـات والإمكانيـات المتميـزة -بـإذن الله 

وتيسيره-.
مركز قضاء للبحوث والدراسات

m@qadha.org.sa



الجمعية العلمية القضائية السعودية )قضاء(
مركز قضاء للبحوث والدراسات
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مقدمة المعتني
الحمد لله رب العالمين والصاة والسام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

فبـين يديـك نسـخة من نظام التكاليـف القضائية الصادر بالمرسـوم الملكي رقـم: )م/16( وتاريخ 
1443/1/30هــ، مدمجـًا مـع مـواد الائحـة التنفيذيـة، وقـد تـم الحـرص في هـذه النسـخة عـلى أن 
تكـون مـواد الائحـة مرافقـة لمـا يناسـبها مـن مـواد النظـام في موضع واحـد، تيسـيًرا على قـارئ النظام 
نـت جميـع الأرقـام الـواردة في النظـام والائحـة رقـمًا وكتابـة، كـما يوجـد في آخـر هـذه  والائحـة، ودُوِّ

النسـخة رابـط يوصـل مبـاشرة إلى حاسـبة التكاليـف القضائيـة مـن موقـع وزارة العـدل.

وكل الشـكر لجمعيـة قضـاء المباركـة التـي اجتهـدت في إصـدار هـذه النسـخة بالشـكل الـذي تـراه 
بـين يديـك، سـائاً الله تعـالى أن ينفـع بالجميـع، وصـلى الله وسـلم عـلى نبينـا محمـد وعـلى آلـه وصحبـه 

أجمعين.

القاضي بالمحكمة التجارية بالدمام
1444/8/1هـ
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أداة إصدار النظام
مرسوم ملكي رقم )م/16( وتاريخ 1443/1/30هـ

بعون الله تعالـى
نحن سلمان بن عبد العزيز آل سعود   

ملك المملكة العربية السعودية     
بنـاءً عـلى المـادة )السـبعين( مـن النظـام الأسـاسي للحكـم، الصـادر بالأمـر الملكـي رقـم )أ/90( 

بتاريـخ 1412/8/27هــ.
وبنـاءً عـلى المـادة )العرين( من نظام مجلس الـوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقـم )أ/13( بتاريخ 

1414/3/3هـ.
وبنـاءً عـلى المـادة )السـابعة عـرة( و)الثامنـة عـرة( مـن نظـام مجلـس الشـورى، الصـادر بالأمـر 

الملكـي رقـم )أ/91( بتاريـخ 1412/8/27هــ.
وبعـد الاطـاع عـلى قـراري مجلـس الشـورى قـرار مجلـس الشـورى رقـم )43/236( بتاريـخ 

1442/7/18هــ. بتاريـخ   )20/108( ورقـم  1441/10/11هــ، 
وبعد الاطاع على قرار مجلس الوزراء رقم )65( بتاريخ 1443/1/23هـ.

رسمنا بما هو آت:
أولاً: الموافقة على نظام التكاليف القضائية، بالصيغة المرافقة.

ثانيـاً: عـلى سـمو نائـب رئيـس مجلـس الـوزراء والـوزراء ورؤسـاء الأجهزة المعنيـة المسـتقلة - كل 
ـه - تنفيـذ مرسـومنا هذا. فيـما يُخصُّ
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قرار مجلس الوزراء رقم )65( وتاريخ 1433/1/23هـ 
إن مجلس الوزراء 

بعــد الاطــاع عــلى المعاملة الواردة مــن الديوان الملكي برقــم 41840 وتاريخ 1442/7/25هـ، 
المشــتملة عــلى خطــاب معــالي وزيــر العــدل رقــم 38/1176648 وتاريــخ 1438/6/8هـــ، في شــأن 

مــروع نظــام التكاليــف القضائية.
وبعد الاطاع على مروع النظام المشار إليه.

وبعــد الاطــاع عــلى المحضريــن رقــم )784( وتاريــخ 1440/5/3هـــ، ورقــم )2211( وتاريخ 
1440/12/25هـــ، والمذكــرات رقــم )2212( وتاريخ 1440/12/25هـــ، ورقم )439( وتاريخ 
1441/6/3هـــ، ورقم )182( وتاريخ 1442/2/4هـــ، ورقم )838( وتاريخ 1442/5/21هـ، 

ورقــم )2025( وتاريــخ 1442/11/17هـــ، المعــدة في هيئــة الخبراء بمجلــس الوزراء.
وبعــد الاطــاع عــلى التوصيــة المعــدة في مجلــس الشــؤون الاقتصاديــة والتنميــة رقــم )13-

1442/12/5هـــ. وتاريــخ  42/48/د( 
وبعــد النظــر في قــراري مجلــس الشــورى )43/236( وتاريــخ 1441/10/11هـــ، ورقــم 

1442/7/18هـــ. وتاريــخ   )20/108(
وتاريــخ   )363( رقــم  الــوزراء  لمجلــس  العامــة  اللجنــة  توصيــة  عــلى  الاطــاع  وبعــد 

 . 1443هـــ /1 /11
يقرر ما يلي: 

الموافقة على نظام التكاليف القضائية، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا. 

رئيس مجلس الوزراء
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قرار مجلس الوزراء رقم )519( وتاريخ 1443/9/11هـ
إن مجلس الوزراء

بعـد الاطـاع عـلى المعاملة الـواردة من الديـوان الملكي برقـم 22036 وتاريـخ 1443/4/7هـ، 
المشـتملة على برقية معالي وزير العدل رقم 439587795 وتاريخ 1443/4/2هـ، في شـأن مروع 

الائحـة التنفيذية لنظـام التكاليف القضائية.
وبعد الاطاع على مروع الائحة المشار إليه.

وبعـد الاطـاع عـلى نظـام التكاليـف القضائيـة، الصـادر بالمرسـوم الملكـي رقـم )م/16( وتاريخ 
1443/1/30هـ.

المعـد في هيئـة الخـبراء  وبعـد الاطـاع عـلى المحـضر رقـم )373( وتاريـخ 1443/8/17هــ، 
الـوزراء بمجلـس 

وبعد الاطاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم )7978( وتاريخ 1443/9/9هـ.
يقــرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على الائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية، بالصيغة المرافقة.
ثانياً: تتحمل الدولة التكاليف القضائية المستحقة على مستفيدي الضمان الاجتماعي.

رئيس مجلس الوزراء
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نظام التكاليف القضائية

الفهرس
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المادة الأولى: 
يكـون للألفـاظ والعبـارات الـواردة في هـذا النظام المعاني المبيَّنـة أمامها، ما لم يقتض السـياق معنى 

آخر:
النظام: نظام التكاليف القضائية.

اللائحة: الائحة التنفيذية للنظام.
الإدارة المختصة: الإدارة المعنية بتحصيل التكاليف القضائية، وردها.

التكاليـف القضائيـة: مبالـغ ماليـة يلتزم المكلف بدفعهـا إلى الإدارة المختصة، وفقـاً لأحكام النظام 
والائحـة. ولا تشـمل مـا يطلـب منه أثناء سـير الدعوى مـن تكاليف يسـتلزمها الفصل فيها.

الدعوى: الدعوى المرفوعة أمام المحاكم.
الطلبات: كل ما يقدمه الخصوم وغيرهم من طلبات أمام المحاكم مما لا يدخل في الدعوى.

اللائحة
المادة الأولى: 

يكون للألفاظ والمصطلحات الواردة في هذه الائحة المعاني المبينة في المادة )الأولى( من نظام التكاليف القضائية.

المادة الثانية: 
تسري أحكام النظام على جميع الدعاوى والطلبات التي تقدم إلى المحاكم، فيما عدا ما يأتي:

1. الدعاوى الجزائية العامة، والدعاوى التأديبية، والطلبات المتعلقة بها.
2. الدعـاوى والطلبـات التـي تختـص بهـا محاكـم الأحوال الشـخصية، عـدا طلـب النقض وطلب 

التـماس إعـادة النظر.
3. الدعاوى والطلبات التي يختص بها ديوان المظالم.

4. الدعـاوى والطلبـات المتعلقـة بدعـاوى قسـمة الـركات، عـدا طلـب النقـض وطلـب التـماس 
النظر. إعـادة 

5. الدعاوى والطلبات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الإفاس.
6. الإنهاءات وما يتعلق بها من طلبات.
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المادة الثالثة: 
تفـرض تكاليـف قضائيـة عـلى الدعـوى بمبلـغ لا يزيـد عـلى مـا نسـبته )5%( مـن قيمـة المطالبـة، 
وبحـد أعـلى مبلـغ مليـون )1.000.000( ريـال. وتحـدد الائحـة معايير تقديـر التكاليـف القضائية 

والضوابـط والقواعـد المنظمـة لذلـك.

اللائحة
المادة الثانية: 

1. مـع مراعـاة مـا تقـي بـه المادة )الثالثـة( من النظـام؛ تُقـدّر التكاليـف القضائية للدعـوى المحددة القيمة؛ على أسـاس 
نسـبة مـن قيمـة المطالبة فيهـا، وذلك عـلى النحو الآتي:

أ- نسبة )5%( إذا كانت قيمة المطالبة أقل من مائة ألف )100.000( ريال.
ألـف  خمسـمائة  عـن  وتقـل  فأكثـر،  ريـال   )100.000( ألـف  مائـة  المطالبـة  قيمـة  كانـت  إذا   )%4( نسـبة  ب- 

)500.000( ريـال.
مليـون  عـن  وتقـل  فأكثـر،  ريـال   )500.000( ألـف  خمسـمائة  المطالبـة  قيمـة  كانـت  إذا   )%3( نسـبة  ج- 

1.000.000( ريـال. (
د- نسبة )2%( إذا كانت قيمة المطالبة مليون )1.000.000( ريال فأعلى.

2. تُحدد قيمة المطالبة على النحو الآتي:

أ- فيما يتعلق بالدعاوى المالية، تُحدد على أساس المبلغ الذي يطلب المدعي الحكم به.
ب- في الدعـاوى المتعلقـة بإثبـات صحـة عقد أو فسـخه أو إبطالـه أو الإلزام بتنفيذه، تُحدد على أسـاس قيمة الشيء 

المتنـازع عليه وفقاً لقيمتـه المحددة في العقد.
ج- في الدعـاوى المتعلقـة بمنازعـات ملكيـة عقـار؛ تُحـدد على أسـاس قيمـة العقار عنـد رفع الدعـوى، وتُحدد قيمة 
العقـار بنـاء عـلى البيانـات التاريخيـة -الموثقة لـدى وزارة العـدل- لقيمة مبايعات هـذا العقار والعقـارات المجاورة 

لـه، ونحـو ذلـك من الوسـائل الأخرى التـي تُمكن الـوزارة من تحديـد قيمته.

المادة الثالثة:
تُقدّر التكاليف القضائية في الدعاوى غير محددة القيمة على النحو الآتي:

1. الدعاوى الجزائية الخاصة؛ عرة آلاف )10.000( ريال.
2. الدعاوى التي تُنظر لدى المحاكم التجارية والدوائر التجارية؛ خمسة آلاف )5.000( ريال.
3. الدعاوى المستعجلة أيًا كانت المحكمة أو الدائرة التي تنظرها؛ ثاثة آلاف )3.000( ريال.

4. الدعاوى التي تُنظر لدى المحاكم العامة؛ ثاثة آلاف )3.000( ريال.
5. منازعات التنفيذ؛ ثاثة آلاف )3.000( ريال.

6. الدعاوى التي تُنظر لدى المحاكم العمالية والدوائر العمالية؛ ألفا )2.000( ريال.
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المادة الرابعة:
إذا اشـتملت الدعـوى عـلى مطالبـة محـددة القيمـة وأخـرى غـير محـددة القيمـة، فتحتسـب تكاليـف كل مطالبـة بحسـب 

الأحـكام الـواردة في النظـام والائحـة.

المادة الخامسة:
تُقـدّر التكاليـف القضائيـة لطلـب التنفيـذ المباشر بمبلـغ قدره خمسـمائة )500( ريال، وفيـما يتعلق بباقي طلبـات التنفيذ، 
فتقـدر التكاليـف القضائيـة بنسـبة اثنـين في المائـة )2%( من قيمة المطالبة عـلى ألا تقل هذه التكاليف عن خمسـمائة )500( 

ريـال ولا تزيـد على عـرة آلاف )10.000( ريال.
ويتحمـل المنفـذ ضـده التكاليـف القضائيـة لطلـب التنفيـذ مـا لم يثبـت أن طالـب التنفيـذ غير مسـتحق لمطالبتـه، فيتحمل 
طالـب التنفيـذ كامـل التكاليـف القضائيـة، وإذا كان طالـب التنفيـذ غـير مسـتحق لجـزء مـن مطالبتـه، فيتحمـل مـن 

التكاليـف القضائيـة بقـدر هـذا الجـزء.

المادة الرابعة: 
إذا قـررت المحكمـة شـطب الدعـوى، أو حكمـت باعتبارهـا كأن لم تكـن، أو بعـدم قبولهـا لعـدم 
تحريرهـا؛ فتفـرض تكاليـف قضائيـة إضافية في حـال نظرها مجدداً بـما يعادل نسـبة )25%( من تكاليف 
نظـر الدعـوى في المـرة الأولى، ويتحمـل المدعـي التكاليـف الإضافيـة لنظرهـا ولـو حكـم لصالحـه في 

الدعوى. موضـوع 

المادة الخامسة: 
تُفـرض عـلى دعـوى بطـان حكـم التحكيـم تكاليـف قضائيـة بـما نسـبته )1%( مـن قيمـة المبلـغ 
المحكـوم بـه على مدعـي البطان، إذا حكم برفـض طلبه، وبحد أعلى مليـون )1.000.000( ريال.

المادة السادسة: 
دون إخال بما ورد في المادتين )السابعة( و)الثامنة( من النظام:

1. تفرض تكاليف قضائية مستقلة على دعوى الخصم المتدخل طالباً الحكم لنفسه.
2. في حـال تعـدد المدعـين أو المدعـى عليهـم في الدعـوى، يتحمـل كل منهـم التكاليـف القضائيـة 

بقـدر قسـطه مـن المطالبة.
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المادة السابعة: 
تُفـرض عـلى الطلبـات الآتيـة تكاليف قضائية بمبلـغ لا يزيد على عـرة آلاف )10.000( ريال، 

وفقـاً للمعايـير والضوابـط وقواعد التقدير التـي تحددها الائحة:
1. طلبات الاستئناف والنقض والتماس إعادة النظر.

2. الطلبات العارضة.
3. طلبات الإدخال من الخصوم.

4. طلبات الرد.
5. طلـب أحـد الخصـوم السـير في الدعـوى الموقوفـة اتفاقـاً قبـل انتهـاء المـدة المتفـق عليهـا لوقـف 

الخصومـة.
6. طلب تصحيح الحكم أو تفسيره.

7. الطلبات الأخرى التي تحددها الائحة.

اللائحة
المادة السادسة: 

تُقدّر التكاليف القضائية للطلبات الواردة في المادة )السابعة( من النظام، على النحو الآتي:
1. طلب التماس إعادة النظر؛ عرة آلاف )10.000( ريال.

2.  طلب النقض؛ سبعة آلاف )7.000( ريال.
3. طلب الاستئناف؛ خمسة آلاف )5.000( ريال.

4. طلـب الإدخـال مـن الخصـوم، وطلـب الـرد، وطلـب تصحيـح الحكـم أو تفسـيره، وطلـب وقـف تنفيذ الحكـم؛ ألفا 
)2.000( ريـال.

5. الطلب العارض؛ ألف )1.000( ريال.
6. طلـب أحـد الخصـوم السـير في الدعـوى الموقوفـة اتفاقـاً قبـل انتهاء المـدة المتفق عليها لوقـف الخصومـة؛ مائة )100( 

ريال.

المادة الثامنة: 
1. تُفـرض عـلى الطلبـات الآتيـة تكاليـف قضائية بمبلغ لا يزيـد على ألـف )1.000( ريال، وفقاً 

للمعايـير والضوابط وقواعـد التقدير التـي تحددها الائحة:
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أ- طلـب ذي المصلحـة تسـليمه نسـخة مصدقـة مـن أوراق الدعـوى أو سـجاتها -الورقيـة أو 
الإلكرونيـة- أو الوثائـق أو الأوراق التـي تحـت يـد المحكمـة.

ب- طلب ذي المصلحة الاطاع على أوراق الدعوى أو سجاتها )الورقية أو الإلكرونية(.
ج- طلب نسخة بديلة للوثائق القضائية.

2. لا تـسري أحـكام الفقـرة )1( مـن هـذه المـادة عـلى الطلبـات التـي تقدم أثنـاء نظـر الدعوى من 
أطرافهـا أو المدخلـين فيها.

اللائحة
المادة السابعة: 

تكون التكاليف القضائية لكل طلب من الطلبات الواردة في المادة )الثامنة( من النظام على النحو الآتي:
1. طلـب ذي المصلحـة تسـليمه نسـخة مصدقـة مـن أوراق الدعوى أو سـجاتها -الورقيـة أو الإلكرونيـة- أو الوثائق 

أو الأوراق التـي تحـت يـد المحكمـة؛ مائـة )100( ريال.
2. طلب ذي المصلحة الاطاع على أوراق الدعوى أو سجاتها -الورقية أو الإلكرونية-؛ خمسون )50( ريالاً.

3. طلب نسخة بديلة للوثائق القضائية؛ مائة )100( ريال.

المادة التاسعة: 
إذا ترتـب عـلى الطلـب تغـير في تقدير قيمة الدعوى سـواء بالزيادة أو النقص، فتُحسـب التكاليف 
القضائيـة للدعـوى بنـاء عـلى تقديـر القيمة الجديدة لهـا، وذلك مع عـدم الإخال بالتكاليـف القضائية 

المحـددة للطلب ذاته.

المادة العاشرة: 
لا تفرض تكاليف جديدة على الدعوى في أي من الحالتين الآتيتين:

1. إذا حكم بعدم الاختصاص وأقيمت الدعوى أمام المحكمة المختصة.
2. إذا قضـت المحكمـة المختصـة بنقـض الحكـم وإعـادة الدعـوى إلى المحكمـة التـي أصـدرت 

الحكـم المعـرض عليـه أو إلى محكمـة أخـرى.
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المادة الحادية عشرة: 
تقـوم الإدارة المختصـة بتحديـد مبلـغ التكاليـف القضائيـة للدعـوى أو الطلـب المقـدم للمحكمـة 
وفقـاً لمـا يقـي بـه النظام والائحـة، وتبلغ به المدعي أو صاحـب الطلب عند قيد الدعـوى أو الطلب. 
ويجـوز للمدعـي أو صاحـب الطلـب الاعـراض على هـذا التحديد خال خمسـة عر يوماً مـن تاريخ 
تبليغـه أمـام رئيـس المحكمـة أو مـن يفوضـه مـن قضاتهـا، ويكـون قـراره نهائيًّـا وغير قابـل لاعراض 

. عليه

اللائحة
المادة الثامنة: 

تصـدر الإدارة المختصـة -التـي يحددهـا وزيـر العدل- التقديـر النهائي لمبلـغ التكاليـف القضائية للدعوى بعـد انتهائها، 
ويبلـغ المكلـف بـأداء هـذه التكاليـف، ولا يُحصل مبلـغ التكاليف من المكلف إلا بعـد انتهاء مدة الاعـراض على التقدير 

أو صـدور قرار في شـأن اعراضه.

المادة التاسعة: 
فيـما عـدا طلـب النقـض وطلـب التـماس إعـادة النظـر، تصـدر الإدارة المختصـة -التـي يحددهـا وزيـر العـدل- التقديـر 
النهائـي لمبلـغ التكاليـف القضائيـة للطلـب بعـد البـت فيـه، ويبلـغ المكلـف بـأداء هـذه التكاليـف، ولا يُحصـل مبلـغ 

التكاليـف مـن المكلـف إلا بعـد انتهـاء مـدة الاعـراض عـلى التقديـر أو صـدور قـرار في شـأن اعراضـه.

المادة العاشرة: 
تحتسب التكاليف القضائية بالريال السعودي، ولا يحتسب الجزء من الريال في تقدير التكاليف.

المادة الرابعة عشرة: 
يصـدر وزيـر العـدل بالتنسـيق مـع رئيـس المجلـس الأعـلى للقضـاء مـا يلـزم في شـأن إجـراءات الاعـراض عـلى قـرار 

الإدارة المختصـة بتحديـد مبلـغ التكاليـف القضائيـة.

المادة الثانية عشرة: 
1. فيـما عـدا طلـب النقـض وطلـب التـماس إعـادة النظـر، لا يحول عـدم دفـع التكاليـف القضائية 
دون قيـد المحكمـة للدعـوى أو قيـد الطلـب والبـت فيهـما، ويكـون تحصيلهـا وفقـاً للإجـراءات التـي 

الائحة. تحددهـا 
2. يُمهـل طالـب النقـض وطالـب التـماس إعـادة النظر مـدة )ثاثين( يومـاً من تاريخ قيـد الطلب 
لـدى المحكمـة المختصـة لسـداد التكاليـف القضائيـة المحـددة للطلب؛ فـإن لم يقم بالسـداد خال هذه 

المـدة، تحكـم المحكمـة بسـقوط حقه في الطلـب، ويُعد الحكـم نهائيًّا.
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المادة الثالثة عشرة: 
1. يتحمـل المحكـوم عليـه قيمـة التكاليـف القضائيـة المقـررة للدعـوى والطلبـات المتصلـة بهـا أو 
قسـطًا منهـا، مـا لم ينـص النظـام أو الائحـة عـلى غـير ذلـك، وذلـك دون إخـال بحـق ذوي الشـأن في 
المطالبـة بالتعويـض. وفي حـال كان المدعـي غـير محـق في جـزء مـن طلباته، فيتحمل قسـط ذلـك الجزء.

2. إذا انتهـت الدعـوى بالصلـح فيتحمـل أطـراف الدعـوى التكاليـف القضائيـة بالتسـاوي، ما لم 
يتفقـوا عـلى غـير ذلك.

المادة الرابعة عشرة: 
في حـال انتهـاء الدعـوى بالحكـم فيهـا دون تحصيـل التكاليـف القضائيـة، فيعـد التقديـر النهائـي 

ـا، ويُسـتوفى وفقـاً لمـا تحـدده الائحـة. الصـادر عـن الإدارة المختصـة سـنداً تنفيذيًّ

المادة الخامسة عشرة: 
مـع مراعـاة مـا تقـي بـه الفقـرة )2( مـن المـادة )الثالثـة عـرة(، تُخفـض التكاليـف القضائيـة إلى 
الربـع في حـال الصلـح أمـام المحكمـة، متـى كان الصلـح بعـد انتهـاء الجلسـة الأولى وقبـل الحكـم في 

الدعـوى.

المادة السادسة عشرة: 
تُـرد التكاليـف القضائيـة المدفوعـة متـى تبـين عـدم وجوبهـا عـلى دافعها أو اسـتفادته مـن حالة من 

حـالات الإعفـاء، ومـن ذلك مـا يأتي:
1. إذا حكم لمصلحة دافع التكاليف القضائية.

2. طلب رد القاضي أو القضاة إذا قبل طلب الرد.
3. طلب تصحيح الحكم أو تفسيره إذا قي بإجابة الطلب.

4. طلـب الاسـتئناف إذا حكـم بنقـض الحكـم المسـتأنف كليًّـا، وإذا نقـض الحكـم جزئيًّـا فيعفـى 
بقـدر ذلـك الجـزء، وطلـب النقـض إذا قي فيـه بإعـادة القضية إلى المحكمـة مصدرة الحكـم المعرض 

. عليه
5. إذا ترك المدعي دعواه قبل عقد الجلسة الأولى؛ وفقاً للإجراءات النظامية.

6. الدعاوى التي تنتهي بالصلح قبل رفع الجلسة الأولى.
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7. الدعـاوى المتعلقـة بالحقـوق الخاصـة التـي ترفـع بالتبعيـة للقضايـا الجزائيـة إذا انتهـت بالصلح 
عـلى أي حـال كانـت فيهـا الدعوى.

وتحدد الائحة الإجراءات والقواعد الخاصة بذلك.

المادة السابعة عشرة: 
مـع مراعـاة مـا تقـي بـه الأنظمـة والمعاهـدات والاتفاقيـات الدوليـة التـي تكـون المملكـة طرفـاً 

فيهـا، لا تفـرض التكاليـف القضائيـة عـلى الفئـات الآتيـة:
1. المسـجونون والموقوفـون وقـت اسـتحقاق التكاليـف القضائيـة في قضايـا ماليـة غـير جنائية، في 

الدعـاوى التـي تقام سـواءً كانـت منهـم أو عليهم.
2. العـمال المشـمولون بنظـام العمـل والمسـتثنون منـه والمسـتحقون عنهـم؛ للمطالبة بمسـتحقاتهم 

الناشـئة عـن عقـود عمل.
3. الوزارات والأجهزة الحكومية.

وتحدد الائحة الإجراءات والقواعد الخاصة بذلك.

المادة الثامنة عشرة: 
مـع مراعـاة مـا تقي بـه المادة )السـابعة عرة(، إذا صدر حكـم في الدعوى لمصلحة الــمُعفى من 

التكاليـف القضائيـة فيلـزم المحكوم عليه بدفـع التكاليف القضائية.

المادة التاسعة عشرة: 
تـودع مبالـغ التكاليـف القضائيـة المحصلـة في حسـاب جـاري وزارة الماليـة لـدى البنـك المركـزي 

السعودي.

اللائحة
المادة الثالثة عشرة: 

لغـرض إدارة التحصيـل والاعراضـات والإعفـاءات والاسـتثناءات الـواردة في النظـام والائحـة؛ تفتـح وزارة العـدل 
حسـاباً جاريـاً تـودع فيـه المبالـغ المتحصلـة مـن التكاليف القضائيـة، ومن ثم تُـودع تلك المبالغ في حسـاب جـاري وزارة 

الماليـة لدى البنـك المركزي السـعودي.
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المادة العشرون: 
يحـدد وزيـر العـدل بقرار منـه الإدارة المختصة -في المحكمـة المرفوع إليها الدعـوى، أو المقدم إليها 

ها إذا توافرت مسـوغات الرد. الطلـب- بتحصيـل التكاليف القضائية، وردِّ

اللائحة
المادة الثانية عشرة: 

يكون تحصيل التكاليف القضائية وفق الأحكام النظامية المقررة.

المادة الخامسة عشرة: 
يكـون تنفيـذ الإجـراءات الـواردة في النظـام والائحـة في أي وقت باسـتعمال الوسـائل الإلكرونية المعتمـدة، وإذا تعذر 

تنفيـذ أي مـن الإجـراءات بالوسـائل الإلكرونيـة المعتمدة، فيجـوز تنفيذه بالطـرق العادية.

المادة الحادية والعشرون: 
لوزيـر العـدل الرخيـص للقطاع الخاص بالقيام بالأعمال المسـاندة لتطبيق النظـام. وتحدد الائحة 

أحـكام الراخيـص له وقواعد إجـراءات عمله والإشراف عليه.

اللائحة
المادة الحادية عشرة: 

يشـرط للرخيـص للقطـاع الخـاص للقيـام بالأعـمال المسـاندة لتطبيـق أحـكام النظـام -إضافـةً إلى اسـتيفاء المتطلبـات 
النظاميـة- الـروط الآتيـة:

1. أن يكون المرخص له شركة مرخصاً لها في المملكة للقيام بالعمل محل الرخيص.
2. أن يكون للمرخص له خبرة في تقديم الخدمة محل الرخيص لا تقل عن ثاث سنوات.

3. أن يكون الرخيص محدداً بمدة.
4. أن تتوافـر لـدى المرخـص لـه الخـبرات الفنيـة والقدرات الماليـة الازمة للقيـام بتقديم الخدمة محل الرخيص بحسـب 

ما تقـرره وزارة العدل.
5. ألا يكون هناك تعارض مصالح لدى المرخص له وإن كان هذا التعارض محتماً.

6. أن يلتـزم المرخـص لـه بالمحافظـة عـلى سريـة أي معلومـات تـم الاطـاع عليها بسـبب تقديم الخدمة محـل الرخيص، 
وأن يمتـد هـذا الالتـزام حتـى بعد انتهـاء الرخيص.

7. أن يلتزم المرخص له بالروط الفنية الخاصة بحسب ما تقرره وزارة العدل.
وتتولى وزارة العدل الإشراف على أعمال المرخص له.
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المادة الثانية والعشرون: 
تعـد وزارة العـدل الائحـة خـال )سـتين( يومـاً مـن تاريـخ صـدور النظـام، وتصـدر بقـرار مـن 

مجلـس الـوزراء.

اللائحة
المادة السادسة عشرة: 

يصدر وزير العدل ما يلزم من قرارات لتنفيذ أحكام الائحة.

المادة الثالثة والعشرون: 
يعمل بالنظام بعد )مائة وثمانين( يوماً من تاريخ نره في الجريدة الرسمية)1(.

اللائحة
المادة السابعة عشرة: 

تنر الائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام)2(.

نُر النظام في صحيفة أم القرى بتاريخ 1443/2/10هـ، وأصبح سارياً بتاريخ 1443/8/11هـ.  )1(
نُرت الائحة في صحيفة أم القرى بتاريخ 1443/8/21هـ.  )2(
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حاسبة التكاليف القضائية

https://cfee.moj.gov.sa/calculator.html


21

الفهرس التفصيلي
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